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ملخص
التوجهات الضبطية في بيئة العمل في المجتمع الأردني: دراسة ميدانية

هدف البحث، وصف وتحليل التوجهات الضبطية في بيئة العمل الأردني على عينة قصدية قوامها(134) من الكوادر التنظيمية العليا في محافظة إربد، وكذلك الإجابة على تساؤلات الدراسة، المتعلقة بمدى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين التوجهات الضبطية في بيئة العمل، ومتغيرات: النوع، والسن، والحالة الزواجية، والمستوى التعليمي، والدخل الذي تتقاضاه من المؤسسة، والدخل الشهري للأسرة، والمُسمى الوظيفي، ومُدة الخدمة في المؤسسة. وكشفت النتائج، أن أبرز التوجهات الضبطية لدى أفراد العينة في بيئة العمل، تمثلت باستخدام أسلوب اللوم، وإعطاء إنذار، والتحويل للتحقيق. كما أشارت إلى عدم وجود فروق إحصائية بين التوجهات الضبطية في بيئة العمل، باستخدام أساليب التحاشي، والسخرية، واللوم، وإعطاء إنذار، والخصم من الراتب، والنقل، والتحويل للتحقيق، والفصل، وبين المتغيرات آنفة الذكر، باستثناء متغيرات مدة الخدمة في المؤسسة، والسن، والنوع، والمُسمى الوظيفي، وبين التوجهات الضبطية باستخدام أسلوب التحاشي، واللوم، وإعطاء انذار، والتحويل للتحقيق.
Abstract

"The Controlling Trends in the Environment of Work in Jordan Society: Filed Study

This research aims at describing and analyzing the controlling trends in the environment of work in Jordan applied on a sample of 134 members of the high organizational staff in Irbid mayor ship. It also answers questions related to the extent of the existence of differences with statistical indications between the controlling trends in the environment of work and the variants: gender, age, marital status, and educational level, salary they get from the organization, the monthly salary of the family, the employment position and the service period in the organization. The results revealed that the most obvious controlling trends among the sample individuals in the environment of work were represented by using the style of blaming, giving a warning and investigating. It also indicated that there are no statistical differences between the avoidance, scorning, blame, warning, discount, transferences, investigation, firing and the above mentioned period in the organization, age, gender, the employment position and between the controlling trends using avoidance, blame, warning and investigation.     

المقدمة:

يرتبط التنظيم الاجتماعي في المجتمعات بقيام بناء ثقافي ملازم، يعمل على تنظيم السلوك والعلاقات التنظيمية، ولفهم طبيعة المواقف والسلوكيات والنظم الاجتماعية، لابدّ من دراسة البناء الثقافي لكل مجتمع. ففي كل مجتمع تتطور أنماط ثقافية عامة، تشمل جميع أنواع السلوك الإنساني، وتظهر على شكل طرق شعبية، أو أعراف، أو لوائح قانونية، تشكل في مجموعها قواعد السلوك والتفاعل في اطار الجماعة، وترتبط مجموعة معايير النشاطات الاجتماعية بنظام الثواب والعقاب. فالتوجهات الضبطية، تُمثل المستوى القانوني والمعياري للسلوك والعلاقات التنظيمية بين رئيس العمل ومرؤوسيه، أما نظام الثواب والعقاب، فيقّوم ويتطور؛ لضمان تقيد الموظفين بأنماط السلوك المقبولة قانونيا واجتماعيا، ويمكن اعتبار الجانين من عوامل التوجهات الضبطية.ولضمان امتثال الأفراد لبيئة العمل، تعمل الجماعة على توفير الظروف التي تُساعد الفرد على دمج النظام الثقافي من خلال البناءات الاجتماعية بمجموعة اللوائح والقوانين في بيئة العمل(عثمان،1994: 60).

وتقوم مشكلة الدراسةعلى تساؤلات، ترتبط بممارسات تعكس محددات منظومة التوجهات الضبطية في بيئة العمل الأردني؛ لمعرفة مدى تقاربها أوتباعدها مع القواعد والقرارات والإجراءات القانونية في بيئة العمل، بما تصدره المؤسسات من لوائح وتشريعات، تُسهم في تحقيق الاستقرار في مؤسسات العمل. وتأتي ضرورة دراسة التوجهات الضبطية في بيئة العمل الأردني، لما يحدث لها من تحولات ترتبط بالضوابط الظاهرة والمستترة لدى الموظفين. فالتحولات في التوجهات الضبطية في بيئة العمل، لا يعنى تخلخل الضوابط التقليدية، بل تراجع أهميتها على سلم القواعد المعيارية، وهذا يخضع لمدى تواكب التوجهات مع العصر الحديث. ويدل اهتمام الدراسة بشريحة الكوادر التنظيمية العليا وتوجهاتهم الضبطية في بيئة العمل الأردني، إلى تعاظم أهميتها في مجال وضع خطط وبرامج وسياسات إدارية وتشريعية، وتأسيا بذلك تسعى الدراسة للإجابة على الأسئلة الآتية:

1- ما هي أبرز التوجهات الضبطية في بيئة العمل الأردني في محافظة إربد؟
2- هل يوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين التوجهات الضبطية في بيئة العمل الأردني في محافظة إربد، ومتغيرات: النوع، والسن، والحالة الزواجية، والمستوى التعليمي، والدخل الذي تتقاضاه من المؤسسة، والدخل الشهري للأسرة، والمُسمى الوظيفي، ومُدة الخدمة في المؤسسة.

كما يمكن الإشارة إلى أن أهمية الدراسة، تكمن في كونها خطوة أولى لدراسات مستقبلية على صعيد التوجهات الضبطية، من المفترض أن تُسهم النتائج في لفت أنظار المُشرّع الأردني إلى مدى أهميتها في تحقيق الاستقرار في بيئة العمل، وتوفير قاعدة بيانات، يُمكن على أساسها وضع آليات مستقبلية للتغيير الضبطي، بما يتلاءم مع التحولات التشريعية في بيئة العمل. وتأتي دراسة التوجهات الضبطية من ضرورة معرفة الخصائص الديموغرافية لرؤساء العمل نحو التوجهات الضبطية، ومعرفة طبيعة المناخ البيئي للعمل في التنظيمات الرسمية، من خلال تحليل ملامح المناخ البيئي الحاضن للتوجهات الضبطية في بيئة العمل الأردني، وما صاحب ذلك من سياسات على مستوى التوجهات الضبطية في بيئة العمل، بما يعكس الاختلاف في ملامح المناخ البيئي للعمل.

وبهذا الطرح، يُعرف العمل، بأنه عبارة عن أنشطة ذهنية أو بدنية يقوم بها العامل لتحسين ظروفه الحياتية المادية والاجتماعية، وفي ضوء ذلك، أكدت اعتماد علام في كتابها قيم العمل الجديدة في المجتمع المصري، أن الباحث "هاردينج"Harding، عرّف العمل، بأنه عبارة عن النشاطات مدفوعة الأجر التي تقوم على التبادل في التعويض مقابل ما يقوم به من نشاطات في بيئة العمل، وفقا لمستويات المكانة التي يوفرها الفعل للموظف داخل المؤسسة(علام وآخرون،2007: 22-24). أمّا التوجهات الضبطية في بيئة العمل، فيمكن تعريفها على أنها أساليب قانونية ضبطية تهدف إلى ضبط علاقات العمل في التنظيمات الرسمية؛ لتأمين استقرار المؤسسة التنظيمية وتحسينها وتطويرها وتحقيق المستوى المطلوب من التكيف مع اللوائح القانونية. ويُركز هذا النوع من التعاريف على الظروف اللازمة للتوجهات الضبطية، فتُصبح الظروف التنظيمية أساسا لعملية التوجهات الضبطية في بيئة العمل، التي تتشكل على أساس المصالح الجماعية، بما يرتبط بوجود تلك التوجهاتونوعيتها. ويُعرف البعض من علماء الاجتماع، التوجهات الضبطية من خلال التركيز على دور العامل وما يرتبط به من أدوار ومراكز تنظيمية يغلب عليها طبيعة التماثل مع الشرائع القانونية والمعيارية في بيئة العمل. ويُعرف الباحث "بالبير" التوجهات الضبطية، أنها تشجيع العامل على الطاعة لما تطلبه التشريعات في التنظيمات من سلوكيات، إذ إن الأوضاع الاجتماعية الثقافية تُعبر في مضمونها عن وضعية العمال في التنظيمات التي تشترطها الروابط والعلاقات الاجتماعية المطابقة لها، ويتوقف طابع ومحتوى نشاطاتهم إلى حدّ كبير على التناسب القائم بين الأدوار الاجتماعية المحددة تنظيميا بمعايير اجتماعية، والمرتبطة بتوقعات العمال الذين يشغلون هذه الأدوار، وبنزعاتهم وتوجهاتهم الضبطية، وبهذا يمكن اختيار مفهوم الدور كأساس لربط المستوى التنظيمي بالمستوى الشخصي(عثمان،1994: 61). إجرائيا، تُشير التوجهات الضبطية في بيئة العمل إلى أسلوب الحكم على توجهات رئيس العمل نحو سلوك الموظفين في المؤسسة التنظيمية، ومرجعًا هامًا للفعل التنظيمي، إذ تعكس التوجهات الضبطية في بيئة العمل تفضيلات رؤساء العمل والمرؤوسين، والتزاماتهم الأخلاقية والقواعد العامة للسلوك التنظيمي من خلال التحاشي، أو السخرية، أو اللوم، أو إعطاء إنذار، أو الخصم من الراتب، أو التحويل للتحقيق، أو الفصل من الخدمة. 

وتأسيا بذلك، يمكن الإشارة إلى أن نظام الخدمة المدنية الأردني، لسنة(2013)، فيما يتعلق بقواعد السلوك الوظيفي، وواجبات الوظيفية العامة، وأخلاقياتها، بين أن الوظيفة العامة مسؤولية وأمانة لخدمة المواطن والمجتمع، تحكمها وتُوجه مسيرتها القيم الدينية والوطنية والقومية للحضارة العربية والإنسانية. كما وضح أن الموظف يحضر عليه تحت طائلة المسئولية التأديبية، الاقدام على ترك العمل، أو التوقف عنه دون إذن مسبق، أو استغلال وظيفته لخدمة أغراض خاصة. أيضا بين الإجراءات والعقوبات التأديبية، لضمان حسن سير العمل في بيئة العمل، وكشفت أن الموظف إذا ارتكب مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في بيئة العمل، فتُوقع عليه إحدى العقوبات التأديبية، كالتنبيه، أو الإنذار، أو الحسم من الراتب الشهري، أو حجب الزيادة السنوية لمدة سنة، أو ثلاث سنوات، أو خمس سنوات، أو الحبس، أو الاستغناء عن الخدمة وأخيرا العزل.

وفي ضوء مشكلة الدراسة وأهميتها، تمّتَ صياغة المقياس المستخدم في هذه الدراسة وتحكيمه طبقا للتوجهات الضبطية في بيئة العمل التي يقوم بها رئيس العمل في متابعة سير عمل الموظفين في التنظيمات الرسمية، وفي حالة مخالفة القواعد القانونية يتمّ استخدام الأساليب الضبطية التي تتدرج بين التحاشي، أو السخرية، أو اللوم، أو التنبيه، أو إعطاء الإنذار، أو الخصم من المرتب، أو النقل، أو التحويل للتحقيق، أو التنسيب بالفصل. ولوصف وتحليل الظاهرة البحثية، يقوم الباحثان بالوقوف على محطات التوجهات الضبطية في بيئة العمل لمجتمع الدراسة، عن طريق جمع البيانات من العينة البحثية وتحليلها وتأويلها وتقديم الخلاصة والاستنتاجات العامة.

البيئة العمالية بين النزعة العرفية والنزعة القانونية:

أحد المعتقدات المركزية في بيئة العمل، هو أن رؤساء العمل غالبا ما يكونون مدركين لعلاقات السلطة والقوة التنظيمية مع الموظفين في قسم العمل، من حيث مدى فعالية التوجهات الضبطية في بيئة العمل في كبح جمح السلوك المنحرف، ويفكرون بالمؤسسة بلغة تختلف عن كيفية تعريفهم لتفاعلهم مع المرؤوسين، وبالتوجه للآراء التنظيرية بما يخص معضلة الفرد -المؤسسة، يمكن تقديم مواد لقضية توضيحية من عدة وجهات نظر مختلفة، تشير إلى أن الكثير من رؤساء العمل أخذوا على عاتقهم في العقود الحديثة نقل وحدات الإنتاج من مناطق الأجور المرتفعة إلى مناطق الأجور المنخفضة، وإحدى هذه النتائج لذلك هو ظهور أساليب ضبطية وطرق النقل والتمويل في المؤسسات المتعددة، لأن المدراء التنفيذين نقلوا قطاعات ضخمة من قدراتهم الإنتاجية إلى خارج المؤسسات التنظيمية، وبسبب توسع تكنولوجيا الاتصالات، فقد توسع أيضا مرافق نقل الإنتاج، وما صاحبه من توجهات ضبطية في بيئة العمل. وفي الغالب فإن رؤساء العمل فيما بينهم قد اتخذوا هذه القرارات من جانب وأحد بدون استشارة العمال الذين يتأثرون فورا بهذه القرارات التنظيمية. والأشد من ذلك هو أن هؤلاء الرؤساء يعتقدون أن قراراتهم ستنتج منظمة صحية لا خلل فيها، ومحكومة بفوائدها، والنتيجة أن مدراء العمل يصنعون قرارات استراتيجية، نتيجة على افتراض أن الكل أكثر من مجموع أجزائها، وهم مدركون أن قراراتهم مدعومة بالقوة والسلطة القانونية، بالإضافة إلى القوة المالية والمصادر الأخرى (Sjoberg&etal,2003: 423).

 وثانيها، يُمكن النظر إلى علاقة الموظفين بالمنظمات من خلال منظار الانحراف التنظيمي، فإن هذا يقدم لنا دليلا إضافيا للاعتراف أن المنظمات، تُعرّفُ من قبل العمال على أنها تمتلك الحقيقة بعيدا عن أعضائها، رغم أن المنظمات لا تستطيع العمل بدون العمال. ويعترف علماء الاجتماع ضمنيا، أمثال العالم غروسGross أثناء تحليل انحراف المنظمات،أن هذا النمط موجود فعليا، وهناك كتابات متزايدة تثبت ذلك، كمثال، أن العمال الأقوياء ضمن المنظمات يوظفون المنظمة في حالات معينة كأداة للمشاركة في النشاط المنحرف من قبل الموظف. وبالتأكيد كانت هذه القضية مع تثبيت الأسعار بواسطة المدراء التنفيذين، أمثال آريتشر دانيلز ميدلاند Archer Daniels Midland في التسعينات من القرن الماضي، كما أكده عالم الاجتماع سجوبيرج Sjoberg في كتابة عن التنظيم الاجتماعي. وثالثها، يمكن دراسة الانحراف التنظيمي، بالأخذ بعين الاعتبار مسألة المسؤولية الاخلاقية والاجتماعية لنشاطات الانحراف وأشكاله، وبدراسة ميدان هذه المشكلة، فغالبا ما نواجه الفشل في التمييز بين المسؤولية الفردية والمسؤولية التنظيمية، وبالرغم من أن ممارسة تحميل الأفراد المسؤولية تكون مباشرة إلا أن تحميل المنظمة المسؤولية تكون صعبة جدا؛ لأنها يمكن أن تؤدي، إمّا إلى إعادة تركيب المنظمة أو إلى تفكيكها. فأي دراسة جوهرية لتحليل الانحراف التنظيمي ربما تدعو العلماء إلى التوصل إلى تفاهم واضح حول العلاقة بين الموظفين والمنظمات(Sjoberg& etal,2003: 423-424).

وبالرغم أن التوجهات الضبطية، تُشكل أو يعاد تشكيلها بواسطة طبيعة العلاقات التنظيمية بين رؤساء العمل والمرؤوسين، فربمانجد كظروف معقدة أن العلاقات التنظيمية تتأثر بقسم العمل إلى حدّ كبير. وقد حدد علماء اجتماع التنظيم، أرضية علمية تعترف بكيفية صياغة التوجهات الضبطية في بيئة العمل، وهذه بدوره يُصاغ في قسم العمل من قبل رؤساء العمل.وفي تحليل الحديث لقسم العمل، فقد أدمجت الطبقية التنظيمية داخل فكرتهم ومنظورهم، ولم يكونوا مقتنعين بالادعاءات الحديثة،بأن إعادة البنية التنظيمية غيّرت بشكل أساسي السيطرة الإدارية، بالرغم من أنهم يعترفون أن البُنى التنظيمية محددة وثابتة، وبالرغم أن الطبقية لها علاقة بقسم العمل بطرق معقدة، إلا أن البنية التنظيمية للقوة والسلطة التنظيمية ضمن المنظمات تخدم لتقوية وتعزيز قسم العمل. وبالرغم أن المتغيرات للسلوكيات المنحرفة تستطيع أن تنكشف من أعمال متراكمة من قبل المرؤوسين، فإننا يجب أن نكون منتبهين لكيفية ردود فعل القيادة التنظيمية على هذه التحديات لسلطتها. وعندما يكون قسم العمل في المكان المناسب، فإنه يقيّد ويمكّن لأعمال تنظيمية من قبل العمال الإنسانيين، فهو جزيئا يفرض الحدود، كمثال فيما يستمر قسم العمل بين الأطباء والممرضين يكون موضوعا للنقاش والمفاوضات، فإن مجال المفاوضات محدود بالقوة المنظمة من قبل الأطباء الذين يسيطرون ويحكمون ضمن البنُى التنظيمية، وتكون الأنماط الناتجة مُعززة بنوع من التفويض للتدريب والمعرفة الذي يحصل عليه الأطباء كمسؤولين مقارنة بالممرضين كمرؤوسين(Macionis,2012:156-161).

ومن ناحية أخرى، فإن قسم العمل بخصوص الوظائف يُتصور مسبقا بواسطة التركيب الطبقي للمنظمة الرسمية التي تتضمن هذا القسم، وأولئك العمال الذين يسعون إلى مراجعات أساسية في قسم العمل، يفترض أن يواجهوا علاقات القوة الرسمية والمصالح المنوطة بها والمرتبطة بنظام المعرفة الموجود حاليا، وهي التي تشكل طبيعة العلاقات بين رؤساء العمل والمرؤوسين في بيئات العمل المختلفة، وهي فكرة يعترف بها بعض علماء اجتماع التنظيم. ورغم أن الإمكانيات المستقبلية للعمل الإنساني، ربما تظهر من المزيج الفريد للعلاقات التنظيمية المستمرة، والمنظمات الاجتماعية المعقدة، التي تؤكد على تقسيم معقد للعمل والبنُى الطبقية، وأيضا مجموعة من القيود القانونية على العلاقات التنظيمية الحاضرة والمستقبلية. ويقبل العمال في الحياة اليومية قسم العمل، كما يُعطى لهم دون انحراف تحت طائلة المسؤولية القانونية، وضمن الوضع فهم يتفاعلون مع المنظمات بطريقة مختلفة أكثر من الطريقة التي يتفاعل بها العمل كأفراد موثوق بهم (Majumdar& Madan,1999:207-212).

وقد أكد سجوبيرج في كتابة التنظيم الاجتماعي، أن العديد من منظري المؤسسات، يعتبرون عالم الاجتماع الأمريكي، فيليب سلزنيك Philip.Selznick هو صاحب النظرية العرفية في البيئات التنظيمية المتعددة، الذي أسسها على ملاحظاته التي تتبناها المنظمات الرسمية، ليس فقط لكفاح مجموعاتها الداخلية، بل لقيم المجتمع الخارجي. ولفحص هذه الفكرة، أكد كذلك سجوبيرج أن علماء الاجتماع الأمريكان، أمثال بول ديماجيو وودي باولPaul DiMaggio and Woody Powell ، حاولوا التأكيد على أن التوجهات الضبطية في المنظمات تتنافس ليس فقط من أجل المصادر والزبائن، لكن أيضا من أجل القوة السياسية والشرعية العرفية، وللكفاءة والاصلاح الاقتصادي والاجتماعي، أي أن التوجهات الضبطية في بيئة العمل يمكن أن تضع الحاجات والطلبات للمرؤوسين على المنظمات بطريقتين مختلفتين، أولها، ربما تقوم بعمل حاجات وطلبات مادية واقتصادية وفنية، تتطلب من المنظمات انتاج وتبادل خدماتها وتوجهاتها الضبطية في سوق العمل(Sjoberg& etal,2003:85). 

وثانيها، ربما تقوم بعمل طلبات اجتماعية وثقافية وقانونية أو سياسية، تتطلب من المنظمات لعب أدوار خاصة في المجتمع؛ لإنشاء وحفظ مظاهر خارجية خاصة. حيث إن البيئات المحكومة من قبل التوجهات الضبطية السياسية والقانونية والثقافية والاجتماعية تكافئ المرؤوسين في المنظمات لمطابقتهم وتكيفهم مع القيم والعادات والقوانين والعقائد التي دعمتها الأعراف الاجتماعية والمؤسسات الاجتماعية دون مخالفة اللوائح القانونية التنظيمية. ويحاول علماء اجتماع التنظيم التحرك أبعد من مجرد التعرف على المؤسسات الثقافية والاجتماعية للأعراف لوصف العمليات التنظيمية التي بواسطتها تصبح الممارسات والمنظمات أعرافا ذات توجهات ضبطية. وبذلك، عرّف ريتشارد سكوت Scotالبيئة العرفية التنظيمية- كما جاء في كتاب التنظيم الاجتماعي لدى عالم الاجتماع سجوبيرج- بأنها عبارة عن العملية التي بواسطتها تتكرر الأعمال وتُعطى معنى من طبيعة نفسها ومن طبيعة الآخرين في تطبيق اللوائح القانونية دون خرقها، ولذلك ليس فقط الحكومة والدين والتعليم يمكن فهمها أنها أعراف ومؤسسات تنظيمية، بل الأعمال أيضا مثل التصويت والانحناء والمصافحة داخل المؤسسات يمكن أن تؤثر على أساليب التوجهات الضبطية من قبل رؤساء العمل عند خرق المرؤوسين لقواعد ومعايير المنظمة (Sjoberg& etal,2003:85-86)
وقد جادل منظرو التنظيم في هذا المنحنى، بأنه عندما يأتي التوجه الضبطي للمطابقة والطاعة للأنظمة والقوانين المؤسسية الرسمية من قبل المرؤوسين، فتكون هذه الضغوط العرفية الاجبارية هي العاملة في التوجه الضبطي، وعندما يأتي الضغط من التوقعات الثقافية، مثلا من خلال تعليم أعضاء المنظمة، فإن الضغوط العرفية المعيارية هي العاملة في التوجه الضبطي، وقد سُميت هذه الرغبات بالضغوط العرفية المحاكاة في ضوء التوقعات، التي حللت كمتجاوبات للشك التنظيمي الذي يشمل المخرجات والممارسات والبُنى التنظيمية الأخرى من أجل الانسجام والمطابقة مع التوقعات من قبل رؤساء العمل والمرؤوسين والبيئة التنظيمية والمنظمة الرسمية. وعندما تنتظم البيئة التنظيمية حول التوقعات القانونية والسياسية والثقافية والاجتماعية من خلال هذه الضغوط العرفية، فإنه سوف يُقال أنها أصبحت مؤسسة عرفية في ممارسة التوجهات الضبطية في بيئة العمل بشكل فاعل(Hatch & Cunliffe,2006:63-65). 

وطبقا لذلك، فإن مظاهر البيئة التنظيمية التي من خلالها تعمل فيها الآثار العرفية على التوجهات الضبطية في بيئة العمل، تضم البُنى التنظيمية والوكالات الحكومية، والمحاكم والقوانين، والمهن، ومجموعات المصالح، والراي العام. حيث إن الفرق بين البيئات المؤسسية العرفية وغير المؤسسية العرفية عادة يظهر ببساطة كمسألة عقلانية في التوجه الضبطي من قبل رؤساء العمل في ضبط السلوكيات المنحرفة داخل التنظيم. وفي هذه النظرة، فإن عامل النجاح الفني الاقتصادي والمهني يظهر كمنتوج لصنع القرار العقلاني في بيئة العمل، بينما الانسجام الاجتماعي هو انتصار للإدارة الاجتماعية العرفية الضبطية في بيئة العمل(Rao,1995:332-338).

إن الانسجام والتطابق مع المطالب العرفية في المؤسسات الضبطية تربح الدعم الاجتماعي، وتؤكد البقاء للمنظمة في ضبط السلوكيات المنحرفة، ليس لأنها تنتج مالا أكثر أو منتجات أفضل، بل لأنها تتوافق مع الأعراف والتقاليد المقبولة للمنظمة ورؤساء العمل والمرؤوسين. وعلى أية حال، فإن العقلانية وحدها لن تميز البيئات المؤسسية العرفية عن اللامؤسسية والأعراف، لأن الحديث العقلاني يُمكن أن يُصبح عرفيا مؤسسيا. أي أن صنع القرارات التي تنسجم ظاهريا مع مبادئ وعقائد العقلاني، يمكن أن تكون طريقة مؤثرة لإعطاء الشرعية للخيارات التنظيمية. ربما تكون قد أنشأت مناقشات عقلانية لمصلحة القرارات التي تعتمد على العواطف، كمثال في إلغاء مادة دراسية غير معروفة. وهذا النوع من صياغة المنطق اللاعقلاني كنقاش عقلاني يحدث في المنظمات كما يحصل في حياتك الخاصة(kumar,1992:22-25)

وتأسيا بذلك، وضّح سجوبيرج أن عالمي الاجتماع جون ماير وبريان روان John Meyer and Brian Rowan، اقترحا أن المناقشات العقلانية في بيئة العمل، تأخذ شكل الخرافات التي لا تختبر أبدا بموضوعية، لأن كل إنسان يعلم أنها صحيحة وسليمة. ومن جهة نظرهم، فإن المنظمات هي آليات فعالة لزيادة استعمال المصادر النادرة، والتغيرات الرسمية، وهي جزء من البيئة العرفية التي تعمل فيها المنظمات التي يجب أن تتكيف معها إذا كان عليها أن تحافظ على شرعيتها الاجتماعية في ضبط السلوكيات المنحرفة. وتكون البيئة الضبطية في المنظور العرفي ثقافة توفر نظرة أو رأيا مشتركا حول ما يجب أن تبدو عليه المنظمات، وكيف يجب أن تسلك وتتصرف حيال السلوكيات المنحرفة. وغالبا ما تكون التوجهات الضبطية في المجال العام أو بُنى المصفوفة في صناعة الدفاع، تُصبح مقاييس مؤسسية عرفية، التي بواسطتها يُحكم على المنظمة من حيث كونها ملائمة أو صحيحة، ومن ثم تُمنح الشرعية الاجتماعية المطلوبة للاستمرار في استخدام المصادر، خصوصا رأس المال أو الدعم الشعبي. إن تقييم ماير وروان الساخر لهذا المنظور هو أنه عندما تتعلم المنظمة كيف تبدو جيدة من وجهة نظر الموظفين، مثل الظهور كمنظمة عقلانية، فهي يجب أن تواجه السلوكيات المنحرفة فقط للبقاء على استقرار المؤسسة التنظيمية (Sjoberg& etal,2003:87). 

وأثناء ذلك، فإن النشاطات الحقيقية للمنظمة، ربما تكون في نزاع مع المظاهر الخارجية، ونقص أي مقاييس موضوعية في طبيعة العلاقة التنظيمية وشكلها بين رئيس العمل والمرؤوس، التي بها يُحكم على أداء المنظمة وفعاليتها، ويعنى أن المنظمات المؤسسية العرفية ليست مسؤولة أمام المجتمع بالحس الظاهري. ومن المساهمات النظرية المهمة للمنظور العرفي هي إضافة الشرعية الاجتماعية لقائمة مدخلات موصوفة بنموذج الأنظمة المفتوحة للمنظمة. والمنظمات لا تحتاج فقط للمواد الخام وراس المال والعمل والمعرفة والمعدات، بل تعتمد أيضا على قبول المجتمع الذي تعمل فيه، والعلاقة الديموقراطية بين رؤساء العمل والمرؤوسين، حيث إن المنظمات التي تشك ببيئاتها فيما يتعلقبحقها في البقاء يمكن أن يتم إبعادها عن العمل، وخاصة إذا أحدثت خللا في طبيعة العلاقة بين رؤساء العمل وموظفيهم. حيث إن نشطاء حقوق الإنسان والحيوان بالإضافة إلى جماعات حماية البيئة هم أمثلة من القوى العديدة التي حاولت نزع الشرعية عن منظمات متنوعة، وحتى عن صناعات كاملة، من خلال تحريك وتهييج الراي العام والعمل ضدها، مثل المقاطعات الاجتماعية، بواسطة تبيين ما يمكن أن يحدث إذا هُدّدت البنية التنظيمية، من جراء خرق موظفيها لقواعدها ومعاييرها التنظيمية. وبتطبيق التوجهات الضبطية العقلانية على تحليل منظمة معينة، عليك اعتبار كيفية تكيف المنظمة مع بيئاتها العرفية، وكمثال خلل المنشآت، مثل وكالات التنظيم، والقوانين والتوقعات الثقافية والاجتماعية، وأنواع الضغط العرفي، مثل المحاكاة والاجباري والمعياري، التي تمارسها البيئة وعلى المنظمة في خرق لوائحها القانونية في بعض الحالات. وأيضا خُذ بعين الاعتبار كيفية تشكيل عمليات صنع القرار بواسطة الخرافات التنظيمية مقابل الخيار العقلاني في بيئة العمل، وأخيرا حاول أن تتصور كيف يمكن احتمال اكتساب المنظمة لشرعية قانونية أكبر ضمن بيئتها العرفية المؤسسية(Rao,2009:266-276). 

وبذلك، أكدّ سجوبيرج بأن منظري البيئة التنظيمية لمؤسسات العمل وعلاقتها بالتوجهات الضبطية، مثل كارل ويك Karl Weick، بدأ من صياغة الفرضية النظرية المتعلقة بالتوجهات الضبطية في بيئة العمل، أن الظروف في البيئة لا يمكن فصلها عن مفاهيم تلك الظروف المجتمعية، فإذا افترض رئيس العمل أن البيئة حقيقية، فإنهم سوف يجمعون ويحللون المعلومات من أجل إيجاد تنبؤات دقيقة وصنع قرارات عقلانية، وإذا تصور صانعوا القرار التنظيمي على أنها معقدة وغير قابلة للتحليل، عندئذ سيتم استخدام بيانات نوعية وطرق ارتجالية لإدارة البيئة التنظيمية. وهذا يشبه إلى حدّ ما منظور المعلومات المعاصر، وهو أنه بدلا من بحث ومناقشة أن التعقيد والتغير يتحدى رؤساء العمل في بيئة العمل بحاجة متزايدة للمعلومات حول المرؤوسين والبيئة التنظيمية، فإن نظرة البيئة المشروعة تحافظ على فكرة أنه عندما يتجاوب صانعو القرار مع مفاهيم المنظمة، فإنهم يُشرعون البيئة التنظيمية التي يتوقعوها بواسطة بناء وتحليلمنطقي للعلاقة الناجحة في ردع السلوكيات المنحرفة من خلال التوجهات الضبطية الصارمة في هذا المجال، ولهذا يبدو الأمر معقولا في مكافحة السلوكيات المنحرفة في بيئة العمل(Sjoberg & etal,2003:87-88).

 وربما ينشأ هنا تضارب مهم، بينما يختبر صانعو القرار في بيئة المنظمة، الشك، فإنهم يبحثون عن المعلومات الصحيحة، وبينما تزداد قاعدة البيانات، فإن بيئة العمل تظهر أكثر تعقيدا وشكا وأكثر موضوعية وعقلانية. وبهذه الصيغة، فإن الموظفين يحللون الشك على أنه نقض في المعلومات التنظيمية، وينسبون خبرتهم للتعقيد البيئي والتغير البيئي. ومن المهم فهم أن طريقة استجابة المنظمات لبيئتها سوف تتفاعل بطريقة ناجحة مع القضايا والأزمات التنظيمية التي تنظم العلاقة بين رؤساء العمل والمرؤوسين. وأحد البدائل هو أن المنظمة هي التي تخلق بيئتها التنظيمية. وبينما نظرية التشريع القانوني فهي غير كافية لتأويل كل شيء يمكن أن يلاحظ من قبل رؤساء العمل والمراقبين لسلوك الموظفين في المنظمات المتعددة، ومثل ذلك من أين يمكن أن يأتي الإحساس الأولي بالشك التنظيمي؟ فإنها تقدم طريقة مهمة لتفسير التحول المفاجئ الراديكالي إلى التعقيد الأكبر والتغير الأسرع الذي تختبره المنظمات في صياغة التوجهات الضبطية في بيئة العمل الذي يلحق بثورة الحواسيب وعصر المعلومات في متابعة المرؤوسين ومراقبتهم وجمع المعلومات (Hatch & Cunliffe,2006:253-270).  وهنا يسمح الحاسوب لنا بمعالجة ومتابعة التوجهات الضبطية بسرعة وزيادة كميات المعلومات المدخلة والمستمرة عن الموظفين والمنظمة والبيئة التنظيمية،التي بدورها تسمح لرؤساء العمل ببناء حقائق معقدة ومتغيرة عن طبيعة وشدة الانحرافات التنظيمية ومعالجتها في ضوء التوجهات الضبطية في بيئة العمل المتعددة. 
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وتأسيا بذلك، قامت دراسات وبحوث متعددة في دراسة التوجهات الضبطية في بيئة العمل، كدراسة(الرشيد،2004: 1637-1672)، بتناول وبحث الثقافة التنظيمية في منظمات الأعمال الأردنية، إذ شملت خمس عشرة منظمة أعمال موزعة بين قطاعات الخدمات والبنوك والصناعة، وبلغ حجم العينة(368) عضوا، وبينت النتائج أنه يغلب في نمط الثقافة التنظيمية السائدة في منظمات الأعمال الأرنية التركيز على النتائج، والوظيفة، والمهنة، والانفتاح، والرقابة المُحكمة، والسلوك البراغماتي في التعامل مع الموظفين، وأن كلا من النوع، والعمر، والتعليم، والتخصص العلمي، والخبرة، والمستوى الإداري، وحجم المنظمة، وعمرها، دالة إحصائيا، وبدرجات متفاوتة، على أبعاد الثقافة التنظيمية والتوجهات الضبطية في القطاعات الثلاثة.

وسعت دراسة(الروابدة والديري،2004: 719-748)، للتعرف على وجهات نظر المديرين، حول المساءلة وآليات ممارسة عملياتها في الإدارة العامة الأردنية في أجهزة الرقابة المركزية، وتمّ سحب عينة مثّلت(83%)، ممن يشغلون مناصب ذات مسميات وظيفة مدير، ورئيس قسم، وكان من نتائج الدراسة، تمتع المديرين في الوحدات الإدارية، بالإدراك العالي، لمفهوم المساءلة وآلياتها في الإدارة العامة، وأظهرت الدراسة درجة عالية من التوجهات الضبطية والإدراك للتغيرات الطارئة على المساءلة، بسبب تغير دور الإدارة العامة والدولة والمتمثل في شراكة القطاعين العام والخاص في تقديم الخدمات العامة. 

وحاولت دراسة(القريوتي،2004: 1608-1636)، التعرف على آراء المدراء من مستوى الإدارة الوسطى ممن يعملون في الوزارات والمؤسسات العامة والهيئات التطوعية في مدينة عمان، ومعرفة التوجهات المعززة للشعور بالتمكن في العمل، والعلاقة بين التوجهات الضبطية المعززة للشعور بالتمكن، وبمتغيرات جهة العمل، والعمر، والنوع، والمستوى التعليمي، والحالة الزواجية، وسنوات الخبرة، وشملت الدراسة على عينة عشوائية(332) مديرا من الجهات الثلاثة، وتوصلت إلى زيادة الشعور بالتمكن في نفوس الموظفين والتوجهات الضبطية لدى المدراء، وهناك علاقة واضحة بين الشعور بالتمكن والزيادة الانتاجية، وحرية العمل والمرونة، في ظل محدودية الحوافز المادية، وهناك علاقة واضحة بين التوجهات الضبطية للشعور بالتمكن ومستوى التعليمي، وهناك فرصة واضحة لإشراك العنصر القيادي النسائي في ممارسة التوجهات الضبطية في بيئة العمل، وعدم وجود فروق بين النوع والشعور بالتمكن.

وبينت دراسة(الفهداوي والصرايرة،2004: 2282-2314)، انعكاسات العلاقة بين أداء منظومة التوجهات الضبطية والعمليات الإدارية(التخطيط، والتنظيم، والتوجيه، والرقابة)، وتطوير إدارة الوقت من منظور الكفاءة والفاعلية من خلال تصورات جميع القيادات الإدارية البالغ عددهم(214) قائدًا. وتوصلت النتائج، أن التوجهات الضبطية لدى رئيس العملإزاء أداء منظومة العمليات الإدارية جاءت متوافقة وإيجابية، وإزاء مستوى تطوير إدارة الوقت، جاءت متوافقة وإيجابية تُعبر عن توجهات القيادة في إدارة الوقت، وهناك علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين أبعاد التوجهات الضبطية والعمليات الإدارية، وتطوير كفاءة وأداء التوجهات الإدارية القيادية في إدارة الوقت. 

وسعت دراسة(العاني والابراهيم،2004: 1345-1367)، إلى الكشف عن الأصول الفكرية والمعلوماتية في اتخاذ القرار الإداري عند مديري مدارس إقليم الشمال في الأردن، على عينة(75) من مدراء المدارس، وأظهرت النتائج أن هناك فروقا ذات دلالة إحصائية بين التوجهات الضبطية لدى المدراء واستجابتهم للوائح القانونية؛ لصالح غير المشاركين في دورات تدريبية في الحاسوب، كما إن استخدام الحاسب من مديري المدارس يكسب قرارتهم الضبطية صفة الشفافية والوضوح في بيئة العمل. وفي دراسة (عاشور،2003: 1401-1425)، حول دور مدير المدرسة الثانوية لمواجهة المتطلبات المستقبلية للمدرسة، على عينة من مدراء المدارس الثانوية في محافظة إربد قوامها(150) مديرًا، وتوصلت أن معظم التوجهات الضبطية عند مدراء المدارس الثانوية في مواجهة المتطلبات المستقبلية للمدرسة جاءت بدرجة متوسطة، ولا توجد فروق ذات دلالة إحصائية تعزي لمتغيرات النوع والمؤهل العلمي، بينما توجد فروق تعزى لمتغير سنوات الخبرة، لصالح ذوي الخبرة من(1-5) سنوات. وتناولت دراسة(الرشيد،2003: 230-263) موضوع المؤسسات الأردنية ومنظمات الأعمال، في ضوء اتجاهات المديرين نحو توجهات ضبطية وممارسات إدارية دالة، وتوصلت أن مستوى المأسسة في الحدود الدنيا من الدرجة المتوسطة في الممارسات الإدارية، وأن وضع المأسسة متشابه في القطاعيين العام والخاص، وأن للواقع الاجتماعي والمؤسسي دورًا في التأثير على التوجهات الضبطية في الممارسة الإدارية الدالة على المأسسة.

وتأسيا بذلك، فإن العقوبات التأديبية، تتحدد في ضوء التوجهات الضبطية المتعلقة بطبيعة العمل، من حيث التأخير عن الدوام الرسمي، والغياب بدون إذن أو عذر مقبول، والانصراف قبل مواعيد العمل الرسمية، والعقوبات المتعلقة بأداء العمل، كالامتناع عن أداء العمل، والإهمال، وعدم تنفيذ التعليمات، وعدم التعاون مع الزملاء والرؤساء في العمل، ومخالفة نظام العمل والأمن العام والخاص، وعدم مراعاة التدرج الرئاسي في العمل، وإفشاء أسرار العمل خارج المؤسسة، ومخالفات تتعلق بالسلوك، من حيث الظهور بالمظهر غير اللائق، والاعتداء على الزملاء في العمل، وافتعال إصابة أو جرح بقصد الحصول على إجازة، واللجوء للعنف، وإتلاف ممتلكات المؤسسة. وهناك مخالفات تقوم على تزوير السجلات، والوثائق، التوقيع، والاختام، والاختلاس، واخفاء المستندات. وهناك انحرافات في بيئة العمل تقومعلى إهدار الوقت العام، وعدم أو ضعف طاعة الرؤساء، وسوء العلاقة مع الزملاء، وسوء الإداء، والسرقة، والتزوير، والرشوة. وتأسيا بذلك،تقوم التوجهات الضبطية لدى رئيس العملعلى أساس أسلوب ضبطي، طبقا لطبيعة مخالفة الموظف، من خلال تحاشيه، أو السخرية منه، أو لومه، أو تنبيهه، أو إعطاءه إنذارا، أو الخصم من مرتبه، أو نقلـــه، أو تحويله للتحقيق، أو التنسيب بفصله، وهذا ما يمكن تتبعه في تحليل ومناقشة النتائج.

الإطار الزمني والمكاني للدراسة:

مرّت الدراسة، بثلاث مراحل زمنية منذ بداية شهر ديسمبر لعام 2015، إلى أواخر شهر فبراير لعام 2015، فأولها تمّ تشكيل فريق العمل، وتوفير القاعدة المعلوماتية حول موضوع الدراسة، وثانيها تمّ حصر التوجهات الضبطية في بيئة العمل من التراث السوسيولوجي، وتصميم صحيفة الاستبانة، واستخدام مقياس التوجهات الضبطية، الذي تمّ تجريبه ميدانيا على(20) مفردة، لحساب معامل الثبات من خلال اعادة التطبيق، وتمّ أجراء الدراسة على عينة من التنظيمات الرسمية في محافظة إربد، وأخيرا تمّ استكمال جمع المعلومات وتفريغ الاسئلة وتحليل البيانات إحصائيًا ووضع الخلاصات الاستنتاجات العامة.    

أدوات جمع البيانات:

اعتمدت الدراسة على المصادر الميدانية التي تمّت من خلال تطبيق صحيفة الاستبانةعلى عينة الدراسة، طبقا لمقياس صُمم خصيصا لقياس مستوى التوجهات الضبطية في بيئة العمل، وقد صيغت معظم أسئلة الاستبانة مغلقة النهاية، وطبقت ميدانيا بالمقابلة الشخصية مع مفردات العينة، إذ تمّت مُدة المقابلة لكل مفردة ما بين(20-30) دقيقة. وتمّ استخدام المعالجات الإحصائية، باستخدام برنامج الرزم الإحصائية (SPSS)، عن طريق التكرارات، والنسب المئوية، والمتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية، وتحليل الانحدار المتعدد.

صدق مقياس الأداة وثباتها:

تمَّ التحقق من المقياس على عينة قوامها(20) مفردة في بيئات العمل المختلفة في محافظة إربد، وبفارق زمني مقداره ثلاث أسابيع، وتراوحت معاملات الثبات مابين(0,78–0,98)، وتمّ تطبيق المقياس على عينة قصدية من القياديين الإداريين في القطاع الحكومي الأردني،علما أن بعض مفردات المقياس هو مقتبس من دراسة(علام وآخرون،2007: 665)، وقد قام الباحثان بإضافة بنود جديدة للمقياس لملاءمة التوجهات الضبطية في بيئة العمل الأردني، إذ عُرض على محكمين متخصصين في العلوم الاجتماعية، وتمّ الاستفادة من توجيهاتهم بالتعديل والحذف والإضافة على فقرات المقياس.
مجتمع الدراسة:

يشتمل مجتمع الدراسة على المؤسسات الرسمية في محافظة إربد، وما تضمنته من تنوع في الأنشطة الاقتصادية، وتباينا ديموغرافيا واجتماعيا واقتصاديا لدى القادة الإداريين، وتمّ اختيار البناءات المهنية، لكافة القطاعات الرسمية في المحافظة؛ بطريقة قامت على استخدام العينة القصدية من الكوادر التنظيمية العليا في البيئات التنظيمية المختلفة. 

عينةالدراسة:

تمّ اختيار العينة من الكوادر العليا في المؤسسات الرسمية في محافظة إربد، باستخدام العينة القصدية، كونها تراعي أهداف الدراسة وأهميتها، وكان ذلك من خلال توجه الباحثين إلى أفراد العينة أفي بيئات العمل المختلفة على مستوى المحافظة، وطُلب منهم القيام بالإجابة على مفردات صحيفة الاستبانة، وهي ممثلة بالقطاعات الاقتصادية والسياسية والصحية والخدمية لمجال الدراسة، وتمّ تطبيق الاستبانة على (152) مفردة؛ ولعدم اكتمال الإجابة على عدد منها، فقد تمّ استبعادها، إذ أصبح الحجم النهائي للعينة(134) مفردة.
عرض النتائج ومناقشتها.

يتضمن هذا البحث، نتائج الدراسة التي هدفت للتعرف على التوجهات الضبطية في مختلف بيئات العمل في مجتمع الدراسة، وسيتم عرض النتائج بالاعتماد على مشكلة الدراسة وأهميتها، كما هو مبين أتيا:

أولا: وصف عينة الدراسة(الخصائص الديموغرافية): 

اختيرت العينة القصدية لهذه الدراسة من قطاعات هامة في محافظة إربد، كالتربية والتعليم، وتسجيل الأراضي، وإدارة المياه، والأشغال العامة، وإدارات الصحة العامة، وإداه البلديات، وقطاع الزراعة، وفيما يلي توزيع أفراد العينة تبعا للمتغيرات الآتية:
جدول رقم:(1)

 توزيع أفراد العينة تبعاً للمتغيرات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية.

	المتغيرات
	الفئة
	التكرار
	النسبة المئوية

	النوع
	ذكر
	83
	61.9

	
	أنثى
	51
	38.1

	
	المجموع
	134
	100.0

	السن
	أقل من 30 سنة
	7
	5.2

	
	30- 40 سنة
	24
	17.9

	
	41- 50 سنة
	63
	47.0

	
	50 سنة فأكثر
	40
	29.9

	
	المجموع
	134
	100.0

	الحالة الزواجية
	أعزب
	7
	5.2

	
	متزوج
	120
	89.6

	
	مطلق
	3
	2.2

	
	أرمل
	4
	3.0

	
	منفصل
	7
	5.2

	
	المجموع
	134
	100.0

	المستوى التعليمي
	دون المتوسط
	3
	2.2

	
	جامعي أو ما يعادله
	76
	56.7

	
	مؤهل متوسط
	10
	7.5

	
	ماجستير/ دكتوراه
	45
	33.6

	
	المجموع
	134
	100.0

	الدخل الذي تتقاضاه من المؤسسة
	أقل من 500 دينار
	18
	13.4

	
	من 500- 1000 دينار
	90
	67.2

	
	أكثر من 1000 دينار
	26
	19.4

	
	المجموع
	134
	100.0

	الدخل الشهري للأسرة
	أقل من 500 دينار
	20
	14.9

	
	من 500- 1000 دينار
	74
	55.2

	
	أكثر من 1000 دينار
	40
	29.9

	
	المجموع
	134
	100.0

	المُسمى الوظيفي
	مدير
	67
	50.0

	
	مساعد مدير
	11
	8.2

	
	مهندس
	8
	6.0

	
	رئيس قسم
	41
	30.6

	
	طبيب عام
	7
	5.2

	
	المجموع
	134
	100.0

	مُدة الخدمة في المؤسسة
	أقل من 5 سنوات
	6
	4.5

	
	من 5-10 سنوات
	10
	7.5

	
	من 11-15 سنة
	20
	14.9

	
	أكثر من 15 سنة
	98
	73.1

	
	المجموع
	134
	100.0


يُبين الجدول رقم(1) الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، لأفراد العينة:

1. النوع: فأفراد العينة من الذكور، هم الأعلى تكرارًا؛ إذ بلغوا ما نسبته(61.9%)، بينما القياديات الإداريات هنّ الأقل تكرارًا، إذ بلغنّ ما نسبته(38.1%).
2. السن: فأفراد الفئة التي تتراوح أعمارهم من(41- 50) سنة، هم الأعلى تكرارًا بما نسبته(47.0%)، بينما الفئة التي تقل أعمارهم عن(30) سنة، هم الأقل تكرارًا بما نسبته(5.2%)، وربما لأن هذه الفئة تتمتع بالخبرة والكفاءة المهنية العالية، بحكم السن والخدمة الزمنية الطويلة في التنظيم على حساب الفئات الأخرى.
3. الحالة الزواجية: فأفراد فئة المتزوجين هم الأعلى تكرارًا، بما نسبته(89.6%)، بينما أفراد فئة المطلقين هم الأقل تكرارًا بما نسبته(2.2%)، وربما لتتمتع هذه الفئة بالاستقرار النفسي والاجتماعي والاقتصادي.
4. المستوى التعليمي: فأفراد فئة الجامعيين هم الأعلى تكرارًا، بما نسبته(89.6%)، بينما أفراد الفئة دون المتوسط، هم الأقل تكرارًا بما نسبته(2.2%)، وربما لأن التوجهات الضبطية تتطلب من أفراد العينة مستوى مرتفعا من التعليم للتعامل مع اللوائح القانونية بطريقة إيجابية، وفهم احتياجات الموظفين بطريقة موضوعية.
5. الدخل الذي تتقاضاه من المؤسسة: فأفراد فئة من يتراوح دخلهم من المؤسسة بين(500-1000) دينار، هم الأعلى تكرارًا، بما نسبته(67.2%)، بينما أفراد الفئة الذين يقل دخلهم عن(500) دينار هم الأقل تكرارًا بما نسبته(13.4%)، وربما أن ارتفاع دخلهم، يجعل منهم أكثر انتماءً وشعورا بالإخلاص بالعمل، لخدمة التنظيم، والمحافظة على استقراره، ووجوده، من أي خلل، أو خرق للوائحه القانونية.   
6. الدخل الشهري للأسرة: فأفراد فئة الموظفين ممن يتراوح دخلهم الشهري بين (500-1000) دينار، هم الأعلى تكرارًا، إذ بلغ ما نسبته(55.2%)، بينما الموظفين الذين يقل دخلهم عن(500) دينار، هم الأقل تكرارًا بما نسبته(14.9%)، فالدخل المرتفع يُعطي الرئيس الإداري شعورًا مرتفعًا بتنفيذ القرارات وتتبع اللوائح القانونية، ويستطيع أن يبني شبكات من العلاقات الاجتماعية والثقافية والمعرفية، وفهم وتأويل وتنفيذ للتوجهات الضبطية على كل من يخرق ويخالف قواعد القانون المهني. 
7. المُسمى الوظيفي: فأفراد الفئة الذين يعملون كمدير، هم الأعلى تكرارًا بما نسبته(50.0%)، بينما أفراد الفئة الذين يعملون كطبيب عام، هم الأقل تكرارًا بما نسبته(5.2%)؛ لأن التوجهات الضبطية تتطلب من أفراد العينة أن يكونوا أكثر قدرة على فهم وتحليل وتفسير المخالفات، وأكثر قدرة على تتبع التوجهات الضبطية المناسبة، طبقا لطبيعة المخالفة التي تصدر من الموظفين في بيئة العمل.
8. مُدة الخدمة في المؤسسة، نلاحظ أن أفراد الفئة الذين خدموا أكثر من(15) سنة هم الأعلى تكرارًا بما نسبته(73.1%)، بينما أفراد الفئة الذين خدموا أقل من(5) سنوات هم الأقل تكرارًا بما نسبته(4.5%)، نظرًا لأن التوجهات الضبطية تتطلب من الرئيس الإداري الخبرة والكفاءة والأداء أكثر من الفئات الأخرى.
ثانيا: النتائج المتعلقة بالإجابة عن السؤال الأول: ما أبرز التوجهات الضبطية في بيئة العمل الأردني  في محافظة إربد؟.

للإجابة عن هذا السؤال، تمّقياس التوجهات الضبطية من قبل رؤساء العمل في بيئة العمل، حسب طبيعة السلوك المنحرف من قبل الموظفين في بيئة العمل، كما هو مبين في الجدول الآتي:.

جدول رقم:(3)
النسب المئوية للتوجهات الضبطية في بيئة العمل، حسب سلوك الموظفين في محافظة إربد.

	السلوك في بيئة العمل
	التحاشي
	السخرية
	اللوم
	إعطاء إنذار
	الخصم من الراتب
	النقل
	التحويل للتحقيق
	الفصل

	الإهمال في العمل
	7.0
	0.7
	52.6
	21.1
	5.1
	4.2
	7.1
	2.2

	الاستهتار في الأداء
	6.2
	2.2
	39.2
	32.9
	6.1
	3.3
	9.4
	0.7

	عدم الأمانة في مجال العمل
	4
	2.2
	16.6
	28.4
	3.0
	4.2
	36.4
	5.2

	التكاسل في العمل
	3.5
	1.5
	51.3
	30.3
	6.7
	3
	2.2
	1.5

	التأخير عن الدوام الرسمي في العمل
	4.5
	1.5
	41.1
	23.5
	23.4
	2.2
	2.3
	1.5

	 التغيب المتقطع عن الدوام الرسمي وقت الحاجة الشديدة في العمل
	4.2
	0
	28.6
	26.8
	25.3
	3.7
	9.3
	2.1

	التغيب المستمر عن العمل
	3.9
	0
	4.0
	21.8
	24.2
	6.7
	20.1
	19.3

	الخروج من العمل دون إذن رسمي والعودة قبل ميعاد الانصراف
	2.2
	0
	21.9
	37
	17.3
	1.5
	17.9
	2.2

	مزاولة أعمال غير رسمية داخل العمل بغرض زيادة الدخل.
	3.9
	1.5
	19.9
	30.3
	4.5
	2.9
	31.9
	5.1

	تعطيل سير العمل بأي شكل كان.
	3.0
	0
	11.9
	34.1
	9.2
	9.7
	29.1
	3.0

	الاتكال على الزملاء في إنجاز العمل
	8.2
	3.7
	56
	22.4
	4.5
	3.7
	6.0
	1.5

	إنجاز أعمال شخصية على حساب العمل
	3.2
	0.7
	28.9
	33.6
	3.6
	3.2
	24.6
	2.2

	التعارض مع الزملاء في العمل
	7.9
	3.1
	47.3
	17.2
	6.7
	5.2
	10.4
	2.2

	السلوك غير السوي في العمل
	4.8
	2.7
	22.1
	22.9
	4.3
	9.2
	26.1
	7.9

	التعارض مع الرؤساء في العمل
	12.7
	5.3
	38.1
	13.6
	6.3
	7.5
	14.2
	2.3

	استغلال حقوق الزملاء لمصلحة شخصية
	6.4
	3.0
	41
	23.9
	3
	6.6
	15.4
	0.7

	النفاق من أجل الترقي
	29.3
	13.4
	38.8
	5.2
	0.7
	6.7
	3.7
	2.2

	التحايل على العمل بالفهلوة أو الشطارة
	20.1
	14.3
	35.6
	15.9
	1.5
	4.5
	5.9
	2.2

	التعدي على الزملاء في بيئة العمل
	4.6
	3.3
	16.8
	31.1
	2.1
	2.9
	35.6
	3.6

	أخذ إكراميات/ رشوة
	3.2
	1.5
	3.7
	11.4
	2.3
	3.4
	45.4
	29.1

	التحايل على اللوائح القانونية من أجل تحقيق مصلحة شخصية
	3.7
	2.6
	11.9
	20.7
	2.5
	4.8
	49.1
	4.7

	إهدار المال العام
	3.2
	0.7
	3.6
	9.5
	2.1
	3.7
	57.1
	20.1

	يعمل على انتشار الفساد في مجال العمل
	2.3
	2.1
	4.5
	11.6
	1.1
	10.3
	44.8
	23.3

	الاختلاس المادي بغير علم الإدارة
	2.2
	1.3
	4.3
	5.9
	3.1
	0
	55.4
	27.8

	تزوير المعاملات الرسمية
	2.5
	0.7
	2.5
	3.4
	0.7
	2.2
	51.6
	36.4

	الغش لإظهار جودة زائفة في العمل
	4.6
	2.7
	11.7
	17.9
	2.7
	4.2
	41.6
	14.6

	ابتزاز المراجعين لتحقيق مكاسب خاصة
	3.5
	2.2
	4.3
	12.5
	1.5
	4.8
	51.6
	19.6

	الخديعة والتحايل على القانون
	4.4
	1.9
	5.0
	21.6
	0.7
	3.2
	45.7
	17.5

	الإضرار بالصالح العام
	3.2
	2.9
	5.7
	11.6
	2.7
	1.3
	47.4
	25.2

	خيانة الأمانة والثقة والمسؤولية
	5.2
	1.5
	9.7
	9.7
	2.2
	5.2
	39.2
	27.3

	المتوسطات الحسابية
	5.9
	2.6
	22.6
	20.3
	6.0
	4.5
	27.9
	10.4


يُبين الجدول رقم(3)، أن السلوكيات المنحرفة عن اللوائح القانونية في بيئة العمل من قبل الموظفين، كانت تواجه من قبل رؤساء العمل باستخدام التوجهات الضبطية التي كانت تقوم على استخدام أساليب ضبطية تقوم على التحويل للتحقيق(27.9)، واللوم(22.6)، وإعطاء إنذار(20.3)، في حين أن التوجهات الضبطية المتعلقة بأساليب التحاشي، والسخرية، والخصم من الراتب، والنقل، والفصل من الخدمة كانت ضعيفة. وفيما يلي، توضيح أشكال انحراف الموظفين عن بيئة العمل، والتوجهات الضبطية المستخدمة من قبل رؤساء العمل لردعهم عن هذا السلوك:     

1- هدر الوقت العام: فيما يتعلق بسلوكيات الانحراف المتعلقة بالتأخير عن الدوام الرسمي في العمل، كانت التوجهات الضبطية في بيئة العمل المستخدمة من قبل رؤساء العمل تقوم على استخدام أساليب اللوم(41.1) وإعطاء إنذار(23.5)، والخصم من الراتب(23.4)، أما بالنسبة للتغيب المتقطع عن الدوام الرسمي وقت الحاجة الشديدة في العمل، فقد كانت تواجه من قبل رؤساء العمل، باستخدام أساليب اللوم(28.6)، وإعطاء إنذار(26.8)، والخصم الراتب(25.3). وحول السلوك المنحرف المتعلق بالتغيب المستمر عن العمل، كانت التوجهات الضبطية المستخدمة من قبل رؤساء العمل تقوم على أساليب الخصم من الراتب(24.2)، وإعطاء إنذار(21.8)، والتحويل للتحقيق(20.1). أما بالنسبة للخروج من العمل دون إذن رسمي، فإن التوجهات الضبطية من قبل رؤساء العمل كانت تقوم على أساليب إعطاء إنذار(37.0)، واللوم(21.9)، والتحويل للتحقيق(17.9). 
2- سوء علاقة العمال مع زملائهم أو رؤسائهم في بيئة العمل: بلغت نسبة أساليب الضبط الرسمي المستخدم في بيئة العمل فيما يتعلق بالسلوكيات المنحرفة عن بيئة العمل، حول التعارض مع الزملاء في العمل، باستخدام أساليب ضبطية قامت على اللوم(47.3)، وإعطاء إنذار(17.2)، والتحويل للتحقيق(10.4). وحول التعدي على الزملاء في بيئة العمل، كانت تواجه من قبل رؤساء العمل باستخدام أساليب ضبطية قامت على أساس التحويل للتحقيق(35.6)، وإعطاء إنذار(31.1)، واللوم(16.8). وكانت التوجهات الضبطية في بيئة العمل تقوم على استخدام أساليب ضبطية ضد السلوك المنحرف الذي يستغل حقوق الزملاء لمصالح شخصية، باستخدام أساليب اللوم(41.0)، وإعطاء إنذار(23.9)، والتحويل للتحقيق(15.4). أما بالنسبة للتعدي على الزملاء في بيئة العمل فكان يواجه من قبل رئيس العمل بالتوجه الضبطي الذي استخدم أسلوك التحويل للتحقيق(35.6)، وإعطاء إنذار(31.1)، واللوم(16.8). وحول السلوك الذي كان يتعارض مع الرؤساء في العمل، كان يواجه من قبل رئيس العمل باستخدام أساليب ضبطية قامت على اللوم(38.1)، والتحويل للتحقيق(14.2)، وإعطاء إنذار(13.6).  
3- الإهمال في العمل وسوء الأداء: فيما يتعلق بالإهمال في بيئة العمل واللامبالاة من قبل الموظفين، فكانت تستخدم بحقهم توجهات ضبطية من قبل رؤساء العمل تقوم على اللوم(52.6)، وإعطاء إنذار(21.1). أما بالنسبة لاستهتار الموظفين في أداء العمل، فكانت أكثر الأساليب ضبطية من قبل رؤساء العمل بحقهم، تقوم على أساليب ضبطية، مثل إعطاء إنذار(32.9)، واللوم(39.2)، والتحويل للتحقيق(9.4). وحول تكاسل الموظفين في العمل، فكانت أكثر التوجهات ضبطية ضد هذا السلوك المرتكب من قبل الموظفين تقوم على استخدام أساليب اللوم(51.3)، وإعطاء إنذار(30.3). وبالنسبة للسلوك المنحرف من قبل الموظف الذي كان يقوم على مزاولة أعمال غير رسمية داخل العمل بغرض زيادة الدخل، فكانت تواجه بأساليب ضبطية من قبل رؤساء العمل باستخدام التحويل للتحقيق(31.9)، وإعطاء إنذار(30.3)، واللوم(19.9). كما كانت أكثر الأساليب ضبطية من قبل رؤساء العمل ضد السلوك المنحرف المتعلق بالاتكال على الزملاء في إنجاز العمل، تقوم على استخدام أسلوب اللوم(56.0)، وإعطاء إنذار(22.4). أما بخصوص قيام الموظفين بالتحايل على العمل باستخدام أسلوب الفهلوة أو ما يعرف بالشطارة، فكانت أكثر الأساليب ضبطية تمارس ضد هذا السلوك من قبل رؤساء العمل تقوم على استخدام أساليب اللوم(35.6)، والتحاشي(20.1)، وإعطاء إنذار(15.9). 
4- الرشوة والتزوير والغش والسرقة: من السلوكيات المنحرفة عن بيئة العمل، تلك المتعلقة بأخذ إكراميات من العمل أو ما يعرف بالرشوة، إذ كانت تواجه من قبل رؤساء العمل باستخدام أساليب ضبطية صارمة تقوم على أسلوب التحويل للتحقيق(45.4) والفصل من الخدمة(29.1). أما الاختلاس المادي بدون علم الإدارة، فكانت أكثر التوجهات الضبطية ممارسة من قبل رؤساء العمل بحقهم هو أسلوب التحويل للتحقيق(55.4) والفصل من الخدمة(27.8). أما بالنسبة لتزوير المعاملات الرسمية، فقد كانت تواجه من قبل رؤساء العمل باستخدام أسلوب التحويل للتحقيق(51.6)، والصل من الخدمة(36.4). وعلاوة على ذلك، فإن كل موظف يقوم على بسلوك الغش لإظهار جودة زائفة في العمل، كان يواجه من قبل رؤساء العمل باستخدام أسلوب التحويل للتحقيق(41.6)، وإعطاء إنذار(17.9)، والفصل من الخدمة(14.6). 
5- خرق اللوائح القانونية في بيئة العمل: كان السلوك المنحرف من قبل الموظفين فيما يتعلق بعدم الأمانة في مجال العمل يقوم على استخدام أسلوب ضبطي رادع من قبل رؤساء العمل باستخدام أساليب التحويل للتحقيق(36.4)، وإعطاء إنذار(28.4)، واللوم(16.6). أما بالنسبة لتعطيل سير العمل في بيئة العمل، فكان رؤساء العمل لهم بالمرصاد من خلال أساليب ضبطية تقوم على استخدام إعطاء إنذار(34.1)، والتحويل للتحقيق(29.1)، واللوم(11.9). كما كان السلوك المتعلق بإنجاز أعمال شخصية على حساب العمل من قبل الموظفين يواجه من قبل رؤساء العمل باستخدام وسائل ضبطية تقوم على إعطاء إنذار(33.6)، واللوم(28.9)، والتحويل للتحقيق(24.6). كما كان السلوك غير السوي يواجه من قبل رؤساء العمل باستخدام أسلوب التحويل للتحقيق(26.1)، وإعطاء إنذار(22.9)، واللوم(22.1). وقد كان سلوك النفاق من أجل الترقي يواجه من قبل رؤساء العمل باستخدام أسلوب اللوم(38.8)، والتحاشي(29.3)، والسخرية(13.4). وبخصوص إهدار المال العام من قبل الموظفين كان يواجه من قبل رؤساء العمل بصرامة في استخدام أسلوب التحويل للتحقيق(57.1)، والفصل من الخدمة(20.1). وكل من يعمل على نشر الفساد الإداري في مجال العمل كان رؤساء العمل يوجهونهم باستخدام أسلوب التحويل للتحقيق(44.8)، والفصل(23.3)، وإعطاء إنذار(11.6). وعلاوة على ذلك، كان السلوك المنحرف من قبل الموظفين المتعلق بابتزاز المراجعين لتحقيق مكاسب خاصة، يقوم على استخدام أساليب ضبطية من قبل رؤساء العمل تتعلق بالتحويل للتحقيق(51.6)، والفصل من الخدمة(19.6)، وإعطاء إنذار(12.5). وكذلك فإن سلوك الخديعة والتحايل على القانون من قبل الموظفين كان يواجه بأساليب ضبطية تعتمد على التحويل للتحقيق(45.7)، وإعطاء إنذار(21.6)، والفصل من الخدمة(17.5). أما فيما يتعلق بالإضرار بالصالح العام، فقد كان يواجه من قبل رؤساء العمل باستخدام أساليب ضبطية تقوم على التحويل للتحقيق(47.4)، والفصل من الخدمة(25.2)، وإعطاء إنذار(11.6). أما بالنسبة للخيانة بالأمانة والثقة والمسؤولية فقد كان تواجه من قبل رؤساء العمل باستخدام أساليب ضبطية تقوم على التحويل للتحقيق(39.2)، والفصل من الخدمة(27.3). والتالي كان التحايل على اللوائح القانونية من أجل تحقيق مصلحة شخصية يقوم على أسلوب ضبطي يتعلق بالتحويل للتحقيق(49.1)، وإعطاء إنذار(20.7)، واللوم(11.9).     
3- ثالثا: النتائج المتعلقة بالإجابة عن السؤال الثاني: هل يوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين التوجهات الضبطية في بيئة العمل الأردني في محافظة إربد، ومتغيرات: النوع، والسن، والحالة الزواجية، والمستوى التعليمي، والدخل الذي تتقاضاه من المؤسسة، والدخل الشهري للأسرة، والمُسمى الوظيفي، ومُدة الخدمة في المؤسسة؟
للإجابة عن هذا السؤال، تمّ استخدام تحليل الانحدار المتعدد؛ للكشف عن أثر تلك المتغيرات لدى أفراد العينة،على التوجهات الضبطية في بيئة العمل الأردني في محافظة إربد، كما هو مبين في الجدول الآتي:

1- أثر متغيرات أفراد العينة على التوجه الضبطي"التحاشي".

جدول رقم:(4)

تحليل الانحدار المتعدد  للكشف عن أثر متغيرات أفراد العينة على التوجيه الضبطي"التحاشي"

	المتغير المستقل
	قيمة "T"
	الدلالة الإحصائية
	قيمة "B"
	قيمة معامل الارتباط (R)
	معامل التحديد (R2)

	النوع
	1.161-
	0.248
	0.101-
	0.101
	0.010

	السن
	0.738-
	0.462
	0.400-
	0.064
	0.004

	الحالة الزواجية
	0.395
	0.649
	0.404
	0.034
	0.001

	المستوى التعليمي
	0.445-
	0.657
	0.209-
	0.039
	0.001

	الدخل الذي تتقاضاه من المؤسسة
	1.049
	0.296
	0.825
	0.091
	0.008

	متوسط الدخل الشهري للأسرة
	0.223-
	0.824
	0.154-
	0.019
	0.000

	المُسمى الوظيفي
	1.600
	0.112
	0.487
	0.138
	0.019

	مُدة الخدمة في المؤسسة
	2.808-
	0.006
	1.357-
	0.237
	0.056


يُظهر الجدول رقم(4)، وجود تأثير سلبي لمتغير(مُدة الخدمة في المؤسسة)، على التوجيه الضبطي لاستخدام أسلوب "التحاشي"، إذ بلغت قيمة(T)(2.808-)، بدلالة إحصائية(0.006)، وبلغت قيمة معامل الارتباط(R)(0.237)، وقيمة معامل التحديد (R2)(0.056)، فكلما ازدادت مُدة الخدمة في المؤسسة،قلّمعها التوجيه الضبطي؛ لاستخدام أسلوب "التحاشي" للموظفين في بيئة العمل. كما يبين الجدول عدم وجود تأثير للمتغيرات(النوع، والسن، والحالة الزواجية، والمستوى التعليمي، والدخل الذي تتقاضاه من المؤسسة، ومتوسط الدخل الشهري للأسرة، والمُسمى الوظيفي) على التوجيه الضبطي؛ لاستخدام أسلوب "التحاشي" للموظفين في بيئة العمل، حيث لم تصل قيم(T) إلى مستوى الدلالة الإحصائية. وهذا الأسلوب ربما هو غير مُحبذ الاستخدام من رؤساء العمل في التعامل مع كل من يخالف أسس الضبط والربط المؤسسي العام في بيئة العمل في مجتمع الدراسة.
1) أثر متغيرات أفراد العينة على التوجه الضبطي"السخرية"

جدول رقم: (5)

تحليل الانحدار المتعدد للكشف عن أثر متغيرات أفراد العينة على التوجيه الضبطي"السخرية"

	المتغير المستقل
	قيمة "T"
	الدلالة الإحصائية
	قيمة "B"
	قيمة معامل الارتباط (R)
	معامل التحديد (R2)

	النوع
	1.855-
	0.066
	0.591-
	0.159
	0.025

	السن
	1.343
	0.182
	0.252
	0.116
	0.013

	الحالة الزواجية
	1.134
	0.259
	0.403
	0.089
	0.010

	المستوى التعليمي
	0.754
	0.452
	0.123
	0.066
	0.004

	الدخل الذي تتقاضاه من المؤسسة
	0.488
	0.626
	0.134
	0.042
	0.005

	متوسط الدخل الشهري للأسرة
	0.798-
	0.426
	0.191-
	0.069
	0.005

	المُسمى الوظيفي
	0.410
	0.683
	0.044
	0.036
	0.001

	مُدة الخدمة في المؤسسة
	1.320
	0.189
	0.227
	0.114
	0.013


يُظهر الجدول رقم(5)، عدم وجود تأثير لجميع المتغيرات المستقلة في بيئة العمل الأردني على التوجيه الضبطي؛ لاستخدام أسلوب "السخرية"، حيث لم تصل قيم(T) إلى مستوى الدلالة الإحصائية. وربما أن هذا الأسلوب أيضا هو غير محبذ الاستخدام منرؤساء العمل، ضد أي موظف قد يخالف قواعد السلوك العام في التنظيمات المؤسسية.
2) أثر مغيرات أفراد العينة على التوجه الضبطي"اللوم"

جدول رقم:(6)

تحليل الانحدار المتعدد للكشف عن أثر متغيرات أفراد العينة على التوجيه الضبطي"اللوم"

	المتغير المستقل
	قيمة "T"
	الدلالة الإحصائية
	قيمة "B"
	قيمة معامل الارتباط (R)
	معامل التحديد (R2)

	النوع
	1.962
	0.052
	1.792
	0.168
	0.028

	السن
	1.979-
	0.050
	1.059-
	0.170
	0.029

	الحالة الزواجية
	1.592-
	0.114
	1.614-
	0.137
	0.019

	المستوى التعليمي
	1.091
	0.277
	0.510
	0.095
	0.009

	الدخل الذي تتقاضاه من المؤسسة
	0.188
	0.851
	0.148
	0.016
	0.000

	متوسط الدخل الشهري للأسرة
	1.231
	0.221
	0.844
	0.107
	0.011

	المُسمى الوظيفي
	0.335-
	0.738
	0.103-
	0.029
	0.001

	مُدة الخدمة في المؤسسة
	0.492-
	0.623
	0.254-
	0.043
	0.002


يُظهر الجدول رقم(6)، وجود تأثير سلبي لمتغير "السن" على التوجيه الضبطي؛ لاستخدام أسلوب "اللوم"،إذ بلغت قيمة(T)، (1.979-)، بدلالة إحصائية(0.050)، وبلغت قيمة معامل الارتباط(R)، (0.170)، وقيمة معامل التحديد(R2)، (0.029)، أي كلما يزداد السن يقل التوجيه الضبطي لاستخدام أسلوب "اللوم" للموظفين في بيئة العمل. كما يبين الجدول عدم وجود تأثير للمتغيرات(النوع، والحالة الزواجية، والمستوى التعليمي، والدخل الذي تتقاضاه من المؤسسة، ومتوسط الدخل الشهري للأسرة، والمُسمى الوظيفي، ومُدة الخدمة في المؤسسة) على التوجيه الضبطي، لاستخدام أسلوب "اللوم" ضد الموظفين المخالفين للوائح القانونية في بيئة العمل، حيث لم تصل قيم(T) إلى مستوى الدلالة الإحصائية. وربما أن هذا الأسلوب هو غير محبذ الاستخدام من رؤساء العمل في التعامل مع كل من يخالف اللوائح القانونية في المؤسسات المهنية في مجتمع الدراسة.
3) أثر متغيرات أفراد العينة على التوجه الضبطي"إعطاء إنذار"

جدول رقم: (7)

تحليل الانحدار المتعدد للكشف عن أثر متغيرات أفراد العينة على التوجيه الضبطي"إعطاء إنذار"

	المتغير المستقل
	قيمة "T"
	الدلالة الإحصائية
	قيمة "B"
	قيمة معامل الارتباط (R)
	معامل التحديد (R2)

	النوع
	2.233
	0.027
	1.919
	0.191
	0.036

	السن
	0.361-
	0.917
	0.185-
	0.031
	0.001

	الحالة الزواجية
	0.481-
	0.631
	0.465-
	0.042
	0.002

	المستوى التعليمي
	0.869
	0.386
	0.385
	0.075
	0.006

	الدخل الذي تتقاضاه من المؤسسة
	0.739
	0.461
	0.550
	0.064
	0.004

	متوسط الدخل الشهري للأسرة
	1.323
	0.188
	0.857
	0.114
	0.013

	المُسمى الوظيفي
	2.061-
	0.041
	0.589-
	0.177
	0.031

	مُدة الخدمة في المؤسسة
	0.029
	0.977
	0.014
	0.003
	0.000


يظهر من الجدول(7)، وجود تأثير إيجابي لمتغير(النوع) على التوجيه الضبطي، لاستخدام أسلوب "إعطاء إنذار"، إذ  بلغت قيمة(T)(2.233)، بدلالة إحصائية(0.027)، وبلغت قيمة معامل الارتباط(R)،(0.191)، وقيمة معامل التحديد(R2)،(0.036)، أي يزدادالتوجيه الضبطي؛ لاستخدام أسلوب "إعطاء إنذار"، حسب متغير النوع، باتجاه الإناث القياديات في بيئة العمل في محافظة إربد. وأيضا وجود تأثير سلبي لمتغير(المُسمى الوظيفي) على التوجيه الضبطي؛ لاستخدام أسلوب "إعطاء إنذار"، إذ بلغت قيمة(T)، (2.061-)، بدلالة إحصائية(0.041)، وبلغت قيمة معامل الارتباط (R)، (0.177)، وقيمة معامل التحديد (R2)، (0.031)، أي يزداد التوجيه الضبطي، لاستخدام أسلوب "إعطاء إنذار"، حسب المُسمى الوظيفي لرؤساء العمل بالاتجاه السلبي في بيئة العمل في محافظة إربد. أيضا عدم وجود تأثير للمتغيرات(السن، والحالة الزواجية، والمستوى التعليمي، والدخل الذي تتقاضاه من المؤسسة، ومتوسط الدخل الشهري للأسرة، ومُدة الخدمة في المؤسسة) على التوجيه الضبطي، لاستخدام أسلوب "إعطاء إنذار" للموظفين في بيئة العمل، فلم تصل قيم (T) إلى مستوى الدلالة الإحصائية.

4) أثر متغيرات أفراد العينة على التوجه الضبطي"الخصم من الراتب"

جدول رقم:(8)

 نتائج تحليل الانحدار المتعدد للكشف عن أثر متغيرات أفراد العينة على التوجيه الضبطي"الخصم من الراتب"

	المتغير المستقل
	قيمة "T"
	الدلالة الإحصائية
	قيمة "B"
	قيمة معامل الارتباط (R)
	معامل التحديد (R2)

	النوع
	0.108-
	0.914
	0.042-
	0.009
	0.000

	السن
	0.488-
	0.926
	0.111-
	0،042
	0.002

	الحالة الزواجية
	0.866
	0.388
	0.370
	0.075
	0.006

	المستوى التعليمي
	0.585-
	0.559
	0.115-
	0.051
	0.003

	الدخل الذي تتقاضاه من المؤسسة
	1.035-
	0.303
	0.341-
	0،090
	0.008

	متوسط الدخل الشهري للأسرة
	0.055
	0.956
	0.016
	0.005
	0.000

	المُسمى الوظيفي
	1.488-
	0.139
	0.190-
	0.128
	0.016

	مُدة الخدمة في المؤسسة
	1.193
	0.235
	0.248
	0.103
	0.011


يظهر من الجدول(8)، عدم وجود تأثير لجميع المتغيرات الديموغرافية لرؤساء العملفي بيئة العمل الأردني، على التوجيه الضبطي لاستخدام أسلوب "الخصم من الراتب"، فلم تصل قيم (T) إلى مستوى الدلالة الإحصائية، حيث إن هذا الأسلوب غير محبذ الاستخدام من رؤساء العمل.

5) أثر متغيرات أفراد العينة على التوجه الضبطي"النقل"

جدول  رقم:(9)

 نتائج تحليل الانحدار المتعدد للكشف عن أثر متغيرات أفراد العينة على التوجيه الضبطي"النقل"

	المتغير المستقل
	قيمة "T"
	الدلالة الإحصائية
	قيمة "B"
	قيمة معامل الارتباط (R)
	معامل التحديد (R2)

	النوع
	1.918-
	0.057
	0.816-
	0.165
	0.027

	السن
	0.672
	0.503
	0.170
	0.058
	0.003

	الحالة الزواجية
	0.340
	0.734
	0.162
	0.030
	0.001

	المستوى التعليمي
	2.278-
	0.054
	0.489-
	0.195
	0.038

	الدخل الذي تتقاضاه من المؤسسة
	1.106-
	0.271
	0.405-
	0.096
	0.009

	متوسط الدخل الشهري للأسرة
	0.166-
	0.869
	0.053-
	0.016
	0.000

	المُسمى الوظيفي
	0.832
	0.407
	0.119
	0.072
	0.005

	مُدة الخدمة في المؤسسة
	0.643-
	0.521
	0.149-
	0.056
	0.003


يظهر من الجدول(9)، عدم وجود تأثير لجميع المتغيرات الديموغرافية لرؤساء العمل في بيئة العمل الأردني، على التوجيه الضبطي، لاستخدام أسلوب "النقل"، للموظفين، إذ لم تصل قيم (T) إلى مستوى الدلالة الإحصائية، وهذا يعني أن هذا النمط هو غير محبذ الاستخدام من رؤساء العمل، رغبة منهم في إعطاء الموظف فرصة لإصلاح نفسه في بيئات العمل. 

6) أثر متغيرات أفراد العينة على التوجه الضبطي"التحويل للتحقيق"

جدول رقم: (10)

نتائج تحليل الانحدار المتعدد للكشف عن أثر متغيرات أفراد العينة على التوجيه الضبطي"التحويل للتحقيق"

	المتغير المستقل
	قيمة "T"
	الدلالة الإحصائية
	قيمة "B"
	قيمة معامل الارتباط (R)
	معامل التحديد (R2)

	النوع
	2.276-
	0.024
	1.936-
	0.194
	0.038

	السن
	1.421
	0.158
	0.716
	0.123
	0.015

	الحالة الزواجية
	0.170-
	0.865
	0.163-
	0.015
	0.000

	المستوى التعليمي
	1.218
	0.225
	0.533
	0.105
	0.011

	الدخل الذي تتقاضاه من المؤسسة
	1.910
	0.058
	1.392
	0.164
	0.027

	متوسط الدخل الشهري للأسرة
	1.284
	0.201
	0.824
	0.111
	0.012

	المُسمى الوظيفي
	0.391-
	0.696
	0.112-
	0.034
	0.001

	مُدة الخدمة في المؤسسة
	1.514
	0.132
	0.699
	0.131
	0.017


يظهر من الجدول(10)،وجود تأثير سلبي لمتغير (النوع) على التوجيه الضبطي، لاستخدام أسلوب "التحويل للتحقيق"،إذ بلغت قيمة(T)، (2.276-)، بدلالة إحصائية(0.024)، وبلغت قيمة معامل الارتباط(R)، (0.194)، وقيمة معامل التحديد(R2)، (0.038)، أي يزدادالتوجيه الضبطي، لاستخدام أسلوب "التحويل للتحقيق"، حسب متغير النوع، باتجاه القادة الذكور.ويظهر أيضا عدم وجود تأثير للمتغيرات(السن، والحالة الزواجية، والمستوى التعليمي، والدخل الذي تتقاضاه من المؤسسة، والدخل الشهري للأسرة، ومُدة الخدمة في المؤسسة، والمُسمى الوظيفي) على التوجيه الضبطي، لاستخدام أسلوب "التحويل للتحقيق"، فلم تصل قيم(T) إلى مستوى الدلالة الإحصائية.
7) أثر متغيرات أفراد العينة على التوجه الضبطي"الفصل"

جدول رقم:(11)

تحليل الانحدار المتعدد للكشف عن أثر متغيرات أفراد العينة على التوجيه الضبطي"الفصل"

	المتغير المستقل
	قيمة "T"
	الدلالة الإحصائية
	قيمة "B"
	قيمة معامل الارتباط (R)
	معامل التحديد (R2)

	النوع
	0.071
	0.943
	0.052
	0.006
	0.000

	السن
	0.171
	0.865
	0.073
	0.015
	0.000

	الحالة الزواجية
	1.571-
	0.119
	1.257-
	0.135
	0.018

	المستوى التعليمي
	0.231-
	0.817
	0.086-
	0.020
	0.000

	الدخل الذي تتقاضاه من المؤسسة
	1.152-
	0.251
	0.714-
	0.100
	0.010

	متوسط الدخل الشهري للأسرة
	0.538-
	0.591
	0.293-
	0.047
	0.002

	المُسمى الوظيفي
	0.056-
	0.955
	0.014-
	0.005
	0.000

	مُدة الخدمة في المؤسسة
	1.267
	0.208
	0.494
	0.110
	0.012


يظهر من الجدول(11)، عدم وجود تأثير لجميع المتغيرات المستقلة لدى أفراد العينة على التوجيه الضبطي، لاستخدام أسلوب "الفصل"، للموظفين في التنظيمات المهنية المختلفة، فلم تصل قيم(T) إلى مستوى الدلالة الإحصائية. وربما أن هذا النمط من التوجيه الضبطي غير محبذ الاستخدام من رؤساء العمل، بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، والظروف الحياتية المتقلبة. 

خلاصة واستنتاجات عامة:

أشارت النتائج، أن أبرز التوجهات الضبطية في بيئة العمل الأردني، تمثلت في التحويل للتحقيق، واللوم، وإعطاء إنذار، وكذلك هناك تأثير سلبي لمُدة خدمة رئيسالعمل في المؤسسة على التوجيه الضبطي؛ لاستخدام أسلوب "التحاشي" في بيئة العمل. كما أشارت إلى عدم وجود تأثير لمتغيرات النوع، والسن، والحالة الزواجية، والمستوى التعليمي، والدخل الذي تتقاضاه من المؤسسة، والدخل الشهري للأسرة، والمُسمى الوظيفي، على التوجيه الضبطي؛ لاستخدام أسلوب "التحاشي" للموظفين في بيئة العمل، وعدم وجود تأثير لجميع المتغيرات الديموغرافية لأفراد العينة على التوجيه الضبطي لاستخدام أساليب السخرية، والخصم من الراتب، والنقل، والفصل. وأشارت النتائج إلى وجود تأثير سلبي لمتغير سن رئيس العمل على التوجيه الضبطي، لاستخدام أسلوب "اللوم" في بيئة العمل، وعدم وجود تأثير لمتغيرات النوع، والحالة الزواجية، والمستوى التعليمي، والدخل الذي تتقاضاه من المؤسسة، والدخل الشهري للأسرة، والمُسمى الوظيفي، ومُدة الخدمة في المؤسسة، على التوجيه الضبطي لدى القادة الإداريين، لاستخدام أسلوب "اللوم" للموظفين في بيئة العمل.

 وأشارت النتائج إلى وجود تأثير إيجابي لمتغير النوع، على التوجيه الضبطي؛ لاستخدام أسلوب "إعطاء إنذار" للإناث في بيئة العمل، ووجود تأثير سلبي لمتغير المُسمى الوظيفي، على التوجيه الضبطي؛ لاستخدام أسلوب "إعطاء إنذار"، أي تراعى الفروق بين رؤساء العملحسب مسمياتهم الوظيفية بشكل سلبي في بيئة العمل. وبينت النتائج إلى عدم وجود تأثير للمتغيرات السن، والحالة الزواجية، والمستوى التعليمي، والدخل الذي تتقاضاه من المؤسسة، والدخل الشهري للأسرة، ومُدة الخدمة في المؤسسة، على التوجيه الضبطي؛ لاستخدام أسلوب "إعطاء إنذار" للموظفين في بيئة العمل. كما أشارت إلى وجود تأثير سلبي لمتغير النوع، على التوجيه الضبطي، لاستخدام أسلوب "التحويل للتحقيق"، باتجاه الذكور في بيئة العمل. وأخيرًا أظهرتالنتائج إلى عدم وجود تأثير للمتغيرات السن، والحالة الزواجية، والمستوى التعليمي، والدخل الذي تتقاضاه من المؤسسة، والدخل الشهري للأسرة، ومُدة الخدمة في المؤسسة، والمُسمى الوظيفي على التوجيه الضبطي، لاستخدام أسلوب "التحويل للتحقيق" مع الموظفين في بيئة العمل. وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسات(الرشيد، 2004)،(القريوتي،2004)،(الروابدة والديري،2004)،(العاني والإبراهيم،2004)،(عاشور،2003)، بوجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين التوجهات الضبطية في بيئة العمل، ومتغيرات النوع، والمُسمى الوظيفي، ومُدة الخدمة في التنظيم، مع عدم وجود علاقة تعزى لمتغيرات السن، والحالة الزواجية، الدخل الذي يتقاضاه الرئيس من المؤسسة، والدخل الشهري للأسرة.

وتأسيا بذلك، فإن التوجهات الضبطية في بيئة العمل تخضع من الناحية الموضوعية لطموحات وتطلعات الموظف نحو العمل، كما تتأثر تلك التوجهات بالخلفية الاجتماعية، والبعد الثقافي المتأصل في المجتمع الأردني،إذ إنها تتأثر بالمدخلات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية للموظفين، فارتفاع الأسعار، وانخفاض مستوى المعيشة، والفقر، والبطالة، والانحراف، والجريمة، تُؤثر على تدني التوجهات الضبطية في بيئة العملمن الناحية التنظيمية. وتستمد العلاقة بين الرئيس والمرؤوس مشروعيتها من قانون العمل والثقافة العامة، إذ إن بيئة العمل الأردني تضمن أنماطا انحرافيه تختلف من حيث الخطورة، وتتباين تلك الانحرافات تبعا لاختلاف القطاعات الرسمية، ومن صور تلك الانحرافات التي ظهرت في بيئة مجتمع الدراسة، سوء الأداء، وسوء العلاقة مع الزملاء، وسوء العلاقة مع أصحاب العمل، وإهدار وقت العمل، والروتين. وما صاحب ذلك من تزويغ للوقت، وتغيب عن العمل دون إذن رسمي، مستغلا الموظف في ذلك الإجازات العرضية في غير مكانها المناسب، مما استوجب من الرئيس تفعيل صلاحياته القانونية من خلال التوجه الضبطي، باستخدام أساليب التحاشي، أواللوم، أو إعطاء الانذار، أو التحويل للتحقيق. 

وقد يرجع الامتثال لقواعد المؤسسة لطبيعة شخصية المسؤول الإداري غير المتصلب في قرارته، ورضا العامل عن طبيعة العمل، وتوقيع العقوبات على من يخرج عن اللوائح القانونية، من خلال توزيع العمل، ومراقبة سير الانتاج دون فتور أو خمول. وللحيلولة دون تعرض العامل للعقوبة القانونية، فقد يلجأ إلى المديح والنفاق، لإرضاء المسؤول، وهذا يُشكل اختراقا للمسؤول وضعفا له في إصدار التوجهات الضبطية الملائمة لطبيعة المخالفة التنظيمية.وفي هذه الحالة، تتعطل الموضوعية في الترقي أو تحقيق المكاسب المادية، والتغاضي عن بعض المخالفات التي تصدر من البعض على حساب الآخرين، وتتسرب الأسرار التنظيمية خارج التنظيم، وتنتشر الدسائس والمكائد من البعض تجاه الآخر، فتنشأ العلاقات التناقضية أو الصراعية بين الزملاء في العمل، نتيجة الحقد، والفساد الإداري، والشخصنة، والزيف في نقل المعلومات إلى رئيس العمل، وتجسس البعض على الآخرين،  والتعدي على حقوق الزملاء في العمل.

ومن صور الانحرافات التنظيمية، سوء استغلال العامل للأمانة من خلال سرقة محتويات المكتب، أو تعطيب الممتلكات العامة، أوالانتفاع بالمعدات المؤسسية لحسابه الخاص، وما قد يتبعها من عمليات نصب واحتيال، أو سرقة المستندات الخاصة بالمؤسسة مقابل تحقيق مصالح شخصية، وهذا ما يُعرف بالعمل خارج حدود المؤسسة التي يعمل فيها. وهذه السلوكيات المُنحرفة تستلزم من رئيس العمل التوجه الضبطي باستخدام الوسائل المتاحة لتحقيق التماثل مع قواعد المؤسسة، وبهذا يتقلص الدخل الفردي الخفي، وينمو الدخل المؤسسي، ويضعف التحايل التنظيمي. كما إن الرشوة من أكثر السلوكيات انتشارا في بيئات العمل، التي تقوم على تحقيق المنافع الذاتية من خلال العمل الوظيفي، وهذا السلوك يُعبر عن ابتزاز المرتشي للعملاء أو الجمهور مقابل إنجاز معاملاتهم.

وتأسيا بذلك، فإن الظروف المجتمعية تلعب دورًا كبيرًا في تحقيق المكاسب الخاصة داخل المؤسسات البيروقراطية، كما إن دخول الطبقة الوسطى معترك العمل التنظيمي، عمل ذلك على زيادة تمددهم في البُنى التنظيمية العامة، نظرًا لتطور قطاعات التعليم والصحة والاقتصاد والاعلام والمساكن. فساهم ذلك في حدوث حراك وظيفي كبير، قام على أساس النفاق والتسلق الوظيفي على حساب الطبقة الدنيا، والتقرب من الطبقة العليا في البُنى التنظيمية، وما صاحب ذلك من تراخٍ في العمل، وإهدار للوقت، وتصلب في اللوائح القانونية، وتخبط في تنفيذ الصلاحيات القانونية، وقد أسهم ذلك في كثرة الانحرافات التنظيمية، وتخبط رؤساء العمل في إصدار القرارات الإدارية السليمة.

كما إن تدني الأجور في المؤسسات المهنية مقارنة مع غلاء مستويات المعيشة، أسهم في ضعف التوجهات الضبطية في بيئة العمل، وبذلك اتسعت دائرة المخالفات التنظيمية في ضوء اتساع  المواقع المهنية في مؤسسات العمل المختلفة، مما يستوجب من رئيس العمل تفعيل دور الرقابة، وضبط فعاليات العمال داخل التنظيم. وقد يعمل التراخي في تنفيد القواعد القانونية على انتشار السلوكيات المنحرفة عن قواعد المؤسسة، ويساعد التهاون في التوجهات الضبطية على زيادة الانحراف التنظيمي. ومن هنا يأتي دور المساءلة القانونية والعقوبات التأديبية في توفير الأمن الوظيفي، والاستقرار التنظيمي في بيئات العمل المختلفة. وعلاوة على ذلك، فإن انتشار التوجهات الضبطية غير الرسمية في مواجهة مشكلات العمل، من شأنه أن يُضعف التوجهات الضبطية الرسمية. حيث إن الرئيس الإداري الناجح يأتي دوره الفاعل في حلّ مشكلات العمل من الناحية القانونية، وردع السلوكيات المنحرفة، وتفعيل القرارات الإدارية دون تجميدها أو عرقلتها من قبل المصالح الشخصية غير الرسمية.
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